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درس 160
     أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين .

     اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم ، وأكرمنا بنور الفهم ، اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك وأنت أرحم الراحمين .

     كان كلامنا المتقدم في بيان ما أفاده الشيخ الأعظم رحمه الله تأييداً لرأيه القائل : بأن دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين يوجب انحلال العلم الاجمالي باعتبار وجود يقين بالأقل على كل تقدير غاية الأمر النفسية والغيرية هذه لا تضر شيئًا وإلى شك في الأكثر يعني في الجزء الزائد يكون مجرًى للبراءة .

   طيب ؛ قلنا أولاً لعل يمكن أن يكون كلام الشيخ – توجيهًا هذا للشيخ – يمكن أن يكون كلامه ناظرًا إلى الأقل والأكثر الاستقلالين لا الارتباطيين أو يعني الاستقلالين الَّذَين تتعدد المصلحة فيهما أو أنّ المصلحة واحدة إلا أنّ هذا مراتب كما مثلنا إذا قلنا مثلاً ساعد هذا العالم بكذا بألف أو بألفين فإنّ مساعدته بالنحو الأدنى تتحقق وقد تفي بالغرض إلاّ إنّ إيفاء المساعدة الأعظم بالألفين تكون أشد وأكبر .

    طيب ؛ بعد ذلك دللنا بل الأخوند دلل مش نحن وإنما نحن نقرر الكلام دلل الأخوند رحمه الله على وجوب الاحتياط بهذا البيان وهو أنّ امتثال التكليف ناشيء من أمر ، صح ؟ والأمر ناشء من وجود مصلحة ، إنّ الله تبارك وتعالى يأمرنا بالصلاة لوجود مصلحة في الصلاة وينهانا عن الحرام لوجود مفسدة في الحرام ؛ طيب ؛ وهذا ما افاده العلماء من العدلية الذين قالوا إنّ الواجبات الشرعية هي ألطاف في الواجبات العقلية يعني أك غرض عقلي يترتب على الواجب ، ونعم ؛ مفسدة تترتب على الحرام .

   طيب ؛ أنا الآن شككت في أمر يدور بين الأقل والأكثر الارتباطيين أجزاء الصلاة ما أدري ؟ عشرة أو أحد عشر ، قلت خلني آتي ما زال الشريعة سهلة سمحاء فجيت بالعشرة أوتوماتيكيًا ، بعد العشرة راح أشك هل أنني حصلت الغرض أم لا ؟ أشك في حصول الغرض ، ماذا نقول ؟ اشتغال يقيني بوجوب الايتاء بالغرض الذي نشأ منه الأمر تستدعي فراغًا يقينيًا ، وبالتالي هذا الاشتغال اليقيني يكون موجبًا للاحتياط هذا خلاف ما ذهب إليه الشيخ الأعظم قدس الله سره الشريف ، الشيخ الأعظم ماذا قال ؟ قال : نحن حوارنا الأصولي في هذه المسألة جريان البراءة والاحتياط لا يبتني على مذهب العدلية ليقال إنّ الأمر ناشئ من وجود غرض فيكون الشك في تحقق الغرض بالحصل ويكون مجرًى لأصالة الاشتغال لابد من الاحتياك ، لا، هذا النزاع يجري في الشك بين الأقل في دوران الأمر بين الأقل والأكثر للارتباطيين حتى على مذهب الأشاعرة الذين لا يقولون بوجود أغراض ولا يقولون بأن الواجبات في الشرعية هي ألطاف فيه ، حصولي في الواجبات العقلية ، ليس له ربط ، مسألة كلية هذه نقاشنا فيها .

    قلنا إنّ الأخوند ردّ على هكذا تصور من الشيخ الأعظم ، قال : لا يا شيخنا الأعظم نحن كلامنا على مبنى العدلية نحن الآن نريد أن نعطي المكلفين فتاوى لتبرأ الذمم ، نحن اش علينا من الأشاعرة ، نحن نفتي بالبراءة أو بالاحتياط ، شيف شيقول ، هذا واحد ، وقال اشيخ الأعظم –رحمه الله – رادَّا على تصور آخر ذهب إليه من يقول بوجوب الاحتياط ، ماذا قال الشيخ ؟ قال لا يمكن لمن قال بوجوب الاحتياط أن يتمسك برأيه بعد فهمه لهذه النكتة التي سنريدها ، عجيب ؛ أي نكتة يا شيخنا الأعظم ؟ يقول شوف احتياط يعني شنهو احتياط ؟ أي أنّ كل ما له دخل في تحقق الغرض لابد من الاتيان به ، هكذا بعد الذي يريد يجتاط ، يقول شوف ، بعض علمائنا الأبرار أفتى بوجوب الاتيان بالواجب على وجهه فإذا أنا أشك في أن الجزاء تسعة أو عشرة ، أو عشرة أو أحد عشر ، شاسوي ؟ أقول لابد من الاتيان بالواجب على وجهه ، يالله تكبيرة الإحرام واجبة أو ليست واجبة ؟ انوي الوجوب ، السجود ؟ الوجوب ، الركوع ؟ الوجوب ، القبلة ؟ الوجوب ، وكل ما قلنا ؟ الوجوب الوجوب ، جلسة الاستراحة ؟ تقول الوجوب ؟ قف يقول الشيخ الأنصاري ، تقدر تقول الوجوب ؟ وتقدر تحتاط شك في وجوب جلسة الاستراحة واجبة أو ليست واجبة ، قل وجوب يالله خلنا انشوفك تقول وجوب ؟ إن قلت وجوب هذا لزم منه التسريع والتشريع محرم ، فبما أنّ الجزء المشكوك لا يمكن امتثاله بقصد الوجه يعني الوجوب يستحيل الاتيان به بقصد وجهه لأنه مشكوك فلو قصدت الوجه حتى تحتاط لزم منه إحياء المحرم لا يمكن أن يتعين الاتيان بالأقل لأنه لا يمكن الاحتياط بالاتيان بالأكثر ، يقول الشيخ الأنصاري .

 الشيخ الأخوند يقول هذا من العجائب ، كلام الشيخ في هذا المورد من العجائب ، اشلون من العجائب ؟ يقول : 

أولاً يقول – واحدج اسمع ماذا يقول الأخوند : اليوم كل نقاشنا مع مَن ؟ مع الشيخ الأنصاري رحمه الله القائل بعدم إمكان تأدي الاحتياك في الاتيان بالأكثر لأن الاتيان بالأكثر يلزم منه قصد الوجه ليؤتى به احتياطًا وقصد الوجه اش يلزم منه ؟ التشريع المحرم أي يستحيل الاحتياط فيتعين الاتيان بالأقل ، وهذا الذي ذهبنا إليه يقول الشيخ الأنصاري بالمعنى وجوب الأقل والشك في الأكثر ويكون مجرًى لأصالة البرائة ، طيب ؛ يقول الشيخ الأخوند ردًّا على هذا التصور : نسلم وإياك يا شيخنا الأنصاري نقول إنّ بعض علمائنا اشترط الاتيان بالواجب مع قصد الوجه ، واجب يعني تنوي الوجوب ، مستحب تنوي الاستحباب ، ما فينا بعض العوام شوفوا أصلي صلاة الظهر لوجوبها قربة إلى الله تعالى ، تشوفون أو ما تشوفون ؟ موجود ، قال حتى بعض الطلبة مش العوام على كل ، يقول صح هذا الشيء موجود أنا ما أقدر أقول لك شيء موجود أقول لك مش موجود ، لا ، أنا حقاني يقول ، طبيعتي حقاني من أهل الحق لكن يا ترى أوجه لك سؤال يا شيخنا الاستاذ من قال بلابدية قصد الوجه لتحقق الامتثال هل قال إنّ قصد الوجه لكل جزء جزء أو للمركب المتكون من أجزاء ؟ لا ، الذي قال بأنه لابد من الاتيان في الواجب بقصد وجهه قال أي تأتي به بكله تقصد الوجه الواجب فالواجب تقول آتي به لوجوبه ، مو تقول نعم آتي بهذا الواجب لوجوب تكبيرة الاحرام ولوجوب السجود ولوجوب الركوع ، ما أحد قال أصلاً هذا ما لم يذهب إليه أحد ، - أحد سأل  ولم نعرف سؤاله ؟ وجواب الشيخ - ما أحد قال إنه لابد أن تأتي بقصد الواجب تقصد الأجزاء – ما برح يتكلم وقال الشيخ – لا ، بمعنًى آخر راح يفسره ، بمعنًى آخر إن كان الاحتياط في العبادات بمعنًى آخر ، معاي إنّ هذا له دخل أو ليس له دخل ؟ معاي ، في دخل في كونه واجب راح نفسره الآن راح يظهر هذا المعنى ، يقول والدليل على أنّ قصد الوجه لا يشترط لتأدي الامتثال أو لامتثال الواجب – معي – لا يشترط ، طيب ؛ يقول الدليل أنه يمكننا في المقام الاحتياط  إذا شككنا أنّ هذه العبادة ذات مجرى عشرة أجزاء أو ذات تسعة اجزاء يمكننا نحتاط أو ما يمكننا أن نحتاط ؟ يقول : يمكننا أن نحتاط كما في الاتيان كما نحتاط في الاتيان ، نعم ؛ للمتباينين ، معاي الاتيان إذا شكننا بين متباينين يمكن أن نحتاط ؟ كذلك يمكننا أن نحتاط في هذه العبادة ، اشلون نحتاط ؟ شوفوا عندنا الاحتياط بكيفيتي ن: كيفية أولى نقول هكذا نأتي بالأقل على حده لوجوبه النفسي ونأتي بالأكثر إما أن يكون الوجوب صفة أو غاية يعني نقول آتي بهذه الصلاة لوجوبها أو آتي بهذه الصلاة الواجبة ، يمكن أو لا يمكن ؟ يمكن ، ولو اشترطنا لابدية قصد الوجه لوجوبه لما أمكن الا حتياط كما قال الشيخ مع أنه لا أحد يقول له لا يمكن الاحتياط إذا أتيت بالأقل على حده وأتيت بالأكثر على حده يمكن هذا أو لا يمكن ؟ يمكن الاحتياط ، لو كان قصد الوجه لابد من الاتيان به لقصد وجوبه لما أمكن الاحتياط وهذا دليل على أنّ الامكان بحد ذاته يدلل على – أحد تكلم وأجاب الشيخ – الآن قلت رايح نوضح هذا ، أنتم الآن فهموا هذا المطلب وراح نوضح لماذا ذهب جماعة إلى عدم إمكان الاحتياط في العبادات ، طيب ؛ - تكلم أحد الجالسين وأجاب الشيخ – يمكن الاحتياط في الارتباطيين نعم ، كما يمكن الاحتياط في المتباينين وفي الاستقلايين كذلك يمكن ههنا آتي بالأقل على حده بقصد الوجوب النفسي وآتي بالأكثر ويكون الوجوب إما غاية أوصفة ، يمكنني ذلك أو لا يمكنني ؟ يمكن ، لو كان كلام الشيخ صحيح لما امكنه الاحتياط بأي وجه من الوجوه ، لماذا ؟ لأنّ قصد الوجه لابد أن يؤتى به وقصد الوجه الاتيان به بقصد وجوبه هذا الجزء بحد ذاته ما أحد يقدر يأتي به يستحيل فمعنى أنه لا يمكن الاحتياط في دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين لا يمكن الاحتياط ولم يقل أحد بأنه لا يمكن الاحتياط كلهم قالوا بأنه يمكن الاحتياط فقولهم بأمكان الاحتياط يكون قولهم ردًّا على قول الشيخ بعدم إمكان الاحتياط ، هذا واحد .

اثنين نقول له : شوف يا شيخنا الأنصاري مع قطعنا ببطلان احتمال قصد الوجه على هذه الكيفية التي احتملها الشيخ الأعظم نقول : كلا يا شيخنا الأاعظم لا يقصد الوجه على هذه الكيفية ، اشلون ؟ يعني اش معنى قصد الوجه لو كانت كل واجب كل جزء يقصد على حده شيصير عندنا هذا ؟ النية التي أنا اشبه ما أسميه بالنية القطارية ؟ يعني قطار طويل طويل أحد يقدر يقول عنه ، أصلاً يمكن نقطع ببطلان هكذا قصد وجه بهذه الكيفية ، معاي ، طيب ؛ يقول إذا نحن نريد أن نفسر كلام من قال بلادية قصد الوجه في العبادة ، اش قصده عندما يقول : لابد أن يؤتى بالعبادة بقصد وجهها ، وجوب تقصد وجوب ، استحباب تقصد الاستحباب ، اش قصده ؟ هو يقول يعني قصد الوجه يعني قصد وجه نفسه من وجوبه النفسي هذا الذي صرحنا به لا وجه أجزائه من وجوب الأجزاء الغيري ، من قال بلابدية قصد الوجه يعني قال هذا واجب الصلاة واجبة تقصد هذا الوجوب ما قال : لا ، تقصد وجوب أجزاء الصلاة ما أحد قال بهذا يا شيخنا الأعظم ، ما أحد تصور مو أحد ما قال ، وراح نجيبك كلامك الآن لا تستعجل ، فالذي قال لابد من الاتيان بالواجب بقصد وجهه كان يقصد أصل الوجوب النفسي ، وجوب الواجب لنفسه ، طيب ؛ والدليل يقول لأننا الآن لو جعلنا قصد الوجه مقترنًا بالواجب غايةً أو صفة للواجب لم يشك أحد من الأصوليين في أنّ هذا يحقق الغرض ، شوف أنا مثل  الذي مثلنا قلنا آتي بصلاة الظهر لوجوبها الغاية شنهوا ؟ الوجوب  قربة إلى الله تعالى ، هذا وجه ، اثنين : آتي بصلاة الظهر الواجبة - صفتها واجبة - قربة إلى الله تعالى ، أحد يستشكل الذي يقول إنّ قصد الوجه تحقق أو لم يتحقق ؟ غاية الوجه تحقق ، فقصد الوجه يتأتى وينطبق على ما أتينا به ، شنهوا الذي ينطبق ؟ يعني الأمر الوجوب على هذا المأتي به الواجب راح ينطبق عليه سواءً قصدناه وجعلناه مقترنًا به قصد الوجه مع ما أتينا به غايةً أو صفة ، ينطبق أو ما ينطبق ؟ ينطبق ، طيب ؛ ولو كان هو الأقل ، كان الواجب الأقل أو الأكثر ، إذن يتأتى من المكلف الذي يريد ان يحتاط يتأتى منه قصد الوجه ، نجري الآن إلى الكلام النزاع المتقدم بإمكان الاحتياط في العبادات ، انتبهوا ؛ إنما هو نزاع نظري مش نزاع عملي يعني ما أحد ذهب إلى القول بلابدية الاتيان بأجزاء الواجب بقصد وجوبهه ، كان هناك احتمال وأردنا ان نرده فيما تقدم ، معاي ؛ نحن كلامنا نحن في عالم الوقوع مش في عالم الاحتمال ، عرفنا الفرق بين ما هناك وما هنا ، ذاك شنسميه نزاع ؟ نظري ، يعني إنّ هذا التصور والدخل هذا يمكن أن يقال فأجبنا عنه لا يمكن ان يقال لأمكن التفصي عنه بكذا وأمكن التفصي عنه بكذا ، معاي ، لو قيل يعني كان عندنا شنسميه ؟ كان نسميه اشكالاً افتراضيًا ويمكن الرد عنه على طبق كذا وعلى طبق كذا ، إما هنا ماذا ؟ الشيخ توسع مما كان هناك على نحو الافتراض سواه ماذا ؟ يعني متحقق وواقع ، يقول الأخوند تعال قمت تخلي الفرضيات مسلمات وواقعيات قلت ههنا مستحيل يعني شفت اشلون الأخوند شيقوله .

    طيب ؛ إن قلت يا أخوند لماذا  تقول يمكن الاتيان بقصد الوجه غاية أو صفة دون إشكال ، لماذا تقول دون إشكال ؟ لعل هذه جَلَسَة الاستراحة والسورة الزائدة تكون ضارة ، الاتيان بها في مثل هذا الواجب المركب تكون ضارة لقد تكون موجبة للإخلال بماهية هذا المركب الواجب ؟ 

    يقول : لا ، الاتيان بهذا الجزء لا يضير ولا يضر بالاتيان بالمركب ، كيف لا يضير ولا يضر بالاتيان بالمركب ؟ يقول لأني أنا ما أقصد هكذا ، شوف اشلون يضر ؟ أنا متى يكون الاتيان بالجزء ضارًا ؟ إذا جعلت الماهية بشرط شيء أو بشرط لا ، معاي ؛ أما انا لو أتيت بالماهية بهذا النحو لا بشرط ، لا بشرط يقول ينبطق مع ألف شرط ومع عدمه ، تحقق او ما تحقق ، نحن ما عندنا دليل بمعنًى ثاني أي أننا نأتي بالواجب على إجماله أعم من ان يكون الجزء داخلاً فيه أنا آتي بالواجب الذي صفته واجب بعد دخل في هذا الجزء خرج منه هذا الجزء هذا لا يضير بالاتيان بهذا الواجب ، طيب ؛ يقول بالخصوص إذا دار الزائد هذا بين كونه جزءًا للماهية وجزء للفرد ، معي ؛ اشلون ؟ هناك بعض الأجزاء يكون جزء الماهية ، إش معنى جزء الماهية ؟ مثل ماهية الإنساناش تتركب منه ؟ حيوان ناطق يصير الحيوان جزء الماهية والناطق جزء الماهية بس عندنا أجزاء لا لا جزء للفرد ما لا دخل يعني طيرانه لا يوجب طيران وزوال الماهية وإنما يوجب ماذا ؟ زوال الفرد لأنّ من مشخصات الفرد ، ففي بعض الأجزاء تقارن تحقق الفرد هذا المتشخص الفرد هذا مثل كونه مثلاً آتي بالصلاة في هذا المسجد يصير في هذا لمسجد مشخص لهذه  الصلاة ، بسْ ما له دخل يطير او ما يطير ، الصلاة يعني ما له دخل هذا الجزء الايتان به في المسجد وإن عيّن هذا الفرد لكن ليس له دخل في ماهية الفرد فالأجزاء التي لا ندري أنها جزء مشخص للفرد أو جزء الماهية هذا الجزء الحادي عشر ، فنحن نأتي به على نحو الاجمال إنْ كان له دخل في تحقق نحن نوينا الوجوب مجمل الترديد ونحن لو صار دخل ما له وإنما يشخص الفرد كما لو أتيت بالصلاة في المسجد – أحد تكلم وأجاب  الشيخ -  في عالم الواقع ممكن وإلا في عالم ....... ، ما نتكلم في عالم الأدلة – أحد تكلم وأجاب الشيخ – لا ، نحن لما نشك هذا معناه أنّ يمكن هذا له دخل في تحقق الماهية فيكون جزء مقوم للماهية ويمكن ليس دخل وإنما هو مشخص للفرد فنحن نتوهم تكون الماهية ، معاي فلذلك إذا اتينا بالواجب مع إجماله للاتيان بالواجب على إجماله لا يجعل هذا مثلاً الذي أتينا به بصفة القصد الوجه على نحو الوجوب الغاية أو على نحو الصفة الواجب فيجعل الإتيان على إجماله لا يجعل الاتيان بهذا الجزء ظاهرًا – أحد تكلم وأجاب الشيخ – نحن ما عمدنا شككنا – أحد تكلم وأجاب الشيخ – شوفوا إذا كان الجزء هذا من الماهية بشرط لا يكون مخل انا الآن أقول لك بالصلاة عندنا اجزاء مو كل واحد يأتي بها لكن أنا اعلم أنها لا تخل بالصلاة مثلاً واحد جاء لي وأنا أصلي قال لي بيتروح منا أو منه ؟ قلت له بيدي كذا هذا لأن الصلاة مو بشرط لا لكن لو قلت مش بروح منه بنروح منه ، تكلمت ، هذا واضح الكلام لأن بشرط لا مش كل جزء أنا أقدر أقول بس هذا يقول الأمر كالجزء ذي المشكوك الجزئية ذي ، دار أمره بين الأقل والأكثر الارتباطيين ، أنا ما أعلم أنه جزء مقوم للماهية أو جزء مشخص للفرد فأنا آتي بهذا الواجب على إجماله هذا وين الضرر فيه ما أدري – تكلم احد وقال الشيخ – ما عندي شك يا حبيبي لأنا ما عندي شك في أنّ الماهية لعلها تكون مشروطة بعدمها لو كان عندي هذا النحو هذا – تكلم احد وقال الشيخ –  إتياني بالاحتياط ، الآن مو كلامي في الاحتياط ، كلامي في انّ الاتيان بالواجب مع قصد الوجه هل يخل او لا يخل ؟ يمكن او لا يمكن ؟ يقول يمكن ، نعم قلنا تُوهم إنه لا يمكن في العبادات والشيخ الأنصاري يقول هذا قصد الوجه أصلاً الكلام فيه مش خاص بالعبادات حتى في الواجبات الأخرى التي ماذا ؟ توصلية ولا يشترط قصد القربة فيها أيضًا هذا النزاع يأتي في الدائر أمره بين الأقل والأكثر الارتباطيين .

   طيب ؛ على كل يقول الأخوند يقول إنّ الاتيان بالواجب والاتيان بالجزء الدائر أمره بين كونه جزءًا للماهية أو جزءًا مشخص للفرد هذا غير ظاهر وغير مخل ، نعم ؛ للاحتياط لا كما تصور الشيخ ، لماذا ؟ يقول لأنّ الطبيعي يصدق على الفرد بمشخصاته ، طبيعي ، الطبيعي كما قلنا إذا كان عندنا كلي طبيعي وأتينا بالفرد الآن المشخصات له فردية بفرديته الكلي ينطبق على هذا الفرد أو ما ينطبق ؟ ينطبق ، فأنا لو دار أمر هذا بين كونه جزء للماهية فاتيت به أو جزء للفرد مشخص لفرديته وبعد ان انتهيت بالاتيان به راح ينطبق عليه كلي الطبيعي أو لا ينطبق ؟ راح ينطبق من دون إشكال – تكلم احد وقال الشيخ – لو كان مأخوذ بشرط لا نعم – تكلم احد وقال الشيخ – نحن ما أحد الآن شك كان إنه ........ لو كان – تكلم احد وقال الشيخ – مشكوك في كونه جزءًا للماهية أو مشكوك كونه جزء للفرد مقابل للفرد ، ما كان أنه مشكوك الذي يقول إنّ السورة جزء أو جزء أو جزء ما يقول إنّ لعل الصلاة مثلاً ماذا ؟ مشروطة بعدم السورة ما أحد توهم هذا نحن كلامنا في هذا هل أن الاحتياط يتأتى بهذه الكيفية أو هذه الكيفية ؟ لو كان ثقة نقول : لا ، في هذه الحالة الثانية نقول يجب عليه ان يأتي بالأقل على حده وبالأكثر على حده لو في هذه السورة التي تقولها أنت . 

التطبيق : 

    نعم ؛ (إنما ينحل) يعني هذا توجيه قلنا لعل كلام الشيخ يكون في غير الأقل والأكثر الارتباطيين (إذا كان الأقل ذا مصلحة ملزمة فإنّ وجوبه ) وجوب الأقل (حينئذ يكون معلومًا له وإنما كان الترديد لاحتمال ان يكون الأكثر ذا مصلحتين) مثل الدين مثلاً إذا دار أمره بين شنهوا عشرة آلاف أو أحد عشر ، لو أتى بالعشرة الآلاف هذا مصلحة على حده او مصلحة أقوى مثل قلنا الصدقة على فقير بدينار او دينارين  (العقل في مثله وإن استقل بالبراءة بلا كلام إلا أنه خارج عن ما هو محل النقض والابرام في المقام) كلام ونقض وإبرام ومقام ، على كلٍ (هذا مع أنّ الغرض الداعي للأمر) هذا الدليل الذي اوردناه بالأمس الماضي الذي قلنا هذا دليل آخر على وجوب الاحتياط غير ما تقدم ( لا يكاد يحرز الغرض إلا بالاتيان بالأكثر بناءً على ما ذهب إليه المشهور من العدلية من تبعية الأوامر والنواهي للمصالح والمفاسد المأمور به وفي المنهي عنه) وبعد (وكون الواجبات الشرعية ألطافًا في الواجبات العقلية) الله له أغراض في أشياء امر بها وهناك مفاسد تترتب طبعًا ؛ الله مو هو الذي له الغرض يتوصل يعني يرجع إلى سعادة الإنسان (وقد مرّ اعتبار موافقة الغرض ) لابد من ماذا ؟ المكلف أن يأتي بالواجب الذي يتفق ويحقق الغرض (وحصوله عقلاً في طاعة الأمر وسقوطه فلابد من إحرازه) إحراز الغرض (في إحرازها) احراز شنهوا احرازها ؟ للمصالح والمفاسد (وكون الواجبات الشرعية الطافًا في الواجبات العقلية وقد مرّ اعتبار موافقة الغرض وحصول الغرض عقلاً في طاعة الأمر وسقوط الأمرفلابد من احرازه الغرض في احرازها ) يعني الاتيان بالأوامر الظاهرة والنواهي ما أدري الضمير اش يرجع عليه عندك ؟ الإطاعة (كما لا يخفى ولا وجه ) هذا الدليل الذي دللنا بناءًا على بلابدية الاحتياط لأن الاحتياط هو الذي يحقق الغرض هذا مرّ على الشيخ هذا الدليل ولكنه تفصى عنه خرج يعني ، يقول لا وجه لخروج ، التفصي هذا ليس في محله (ولا وجه للتفصي عنه تارة بعدم ابتناء مسألة البراءة والاحتياط على ما ذهب إليه مشهور العدلية وجريان البحث في دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين ) جريان البحث ( على ما ذهب إليه الإشاعرة الذين انكروا تبعية الأحكام ) يعني الأوامر والنواهي( للمصالح والمفاسد ) قالوا : لا ، مش تابعٍ ( أو بعض العدلية ) بعد حتى ايضًا بعض العدلية إش قالوا ؟ قالوا مشكل أيضًا المصلحة تكون في المأمور به قد تكون في الأمر كما في أمر آي إبراهيم أن يذبح ابنه ، المكتفين بكون المصلحة في نفس الأمر دون المأمور به هذا أيضًا مذهب لبعض العلماء منّا من العدلية قالوا صح لابد ان يكون بماذا ؟ الأمر لابد ان تكون فيه مصلحة بس ما دائمًا المصلحة تكون في المتعلق تكون المصلحة في نفس الأمر ولذلك الله تبارك وتعالى أمر إبراهيم وكانت المصلحة في نفس الأمر (وأخرى بأنه حصول المصلحة على كذا ) تفصى الشيخ بهذا التفصي الثاني هذا رقم اثنين لتفصي الشيخ (وأخرى بأنّ حصول المصلحة واللطف في العبادات لا يكاد يكون إلا باتيان العبادة على وجه الامتناع ) وإذا كان لا يكاد يتم إلا بالاتيان بالعبادة على وجه الامتثال وحينئذ بهذا الاحتمال ،اعتبار معرفة أجزائه تفصيلاً فأنت لابد أن تعلم تفصيلاً إن هذا الجزء داخل لتأتي بهذا الجزء مع قصد الوجه لأن هذا الاحتمال له مجال وراء هذا الاحتمال فأنت ما تقدر تأتي بالواجب بقصد وجهه لأنه هذا ما تدري أنه هو أصلاً جزء أو ليس بجزء معاي (وحينئذ كان احتمال الاعتباري معرفة أجزاء العبادة هذا إن كان العبادة المشكوكة الآن الدائر بين الأقل والكثر تفصيلاً ليؤتى به مع قصد الوجه بإزاء التاسع العاشر او الحادي عشر مجال ومع هذا الاحتمال لايكاد يقطع بحصول اللطف المطلق لأن هذا الذي اتينا به مثلاً ماذا ؟ دون قصد وجهه هذا جزء هذا ما حقق الغرض ، حقق الغرض أو لم يحقق الغرض ؟ ما حقق الغرض لأنّ إن كان لابد أن يؤتى به قصد الوجه نحن ما أتينا به بقصد الوجه وإن أتينا به بقصد الوجه شيصير ؟ يصير تشريع ما عندنا دليل عليه إذن لا يمكن الاتيان بقصد وجهه فمعناه أنّ تحقيق الغرض وتحقيق الغرض مش ممكن فهنا لابد أن يتعين الاتيان بالأقل ، شفت اشلون الشيخ الأنصاري دقيق واجد دقيق ( فلم يبقى إلا التخلص أن تبعت مخالفة الأمر الدائر بين الأقل والأكثر الارتباطيين باتيان ما عُلم تعلقه تعلق الأمر به وهو الأقل فأنه واجب عقلاً لأن عندنا وجوب عقلي للأقل كما قلنا وإن لم يكن في المأمور به مصلحة ولطف رأسًا ليش واجب ؟ لتنجزه بالعلم الاجمالي الدائر أمره بين الأقل والأكثر الارتباطيين ))

     وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين .







